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:مقدمة الفصل الثاني 
، وقد عمومیة آفة تهدد الإقتصاد الوطنيلقد أصبحت الجرائم المتعلقة بالصفقات ال

إبرام ، مع انتشار هذه الجرائم و الإداريفي المجالین الإقتصادي و ظهر ذلك جلیا 
.في الآونة الأخیرة التي عرفتها الجزائر صفقات مشبوهة و كثرة الفضائح المالیة

ات خاصة في مجال إبرام الصفقات والعقود الجرائم تتمركز في الممارسوبما أن 
كل المراحل التي تمر بها الصفقات العمومیة هي إلىتمتد والمناقصات والمزایدات و 

.مرحلة الإبرام إلى غایة دخولها حیز التنفیذ
خطورته سعت بلادنا إلى وضع السیاسات الفعالة للحد ونظرا لأهمیة الموضوع و 

على المستوى الوطني إلى لمواجهتهاالكفیلة الآلیات، ووضع لجرائممن إنتشار هذه ا
وكذلك عن طریق سد طة لممارستها على المستوى الدولي، جانب مساهمتها الأنش

تفعیلعلى تعزیز و الفراغ القانوني الذي كانت تنفذ منه هذه الجرائم كما عمل المشرع 
ات الفاسدة و تعزیز أكثر للثقة الرقابة لأجل محاصرة الممارسأجهزةدور الكثیر من 

.النزاهة في مؤسسات الدولة و المساعدة على استعمال الموارد العمومیة بفعالیة و 
جدیدة الخاصة وهي أسالیب البحث لذا استحدث المشرع مجموعة من الإجراءات ال

.العمومیةو التي تشمل الكشف عن جرائم الصفقاتالتحري الجدیدةو 
كما انشأ المشرع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته التي تكلف بتنفیذ 
استراتیجیات الوقایة من الفساد و ما یقوم به مجلس المحاسبة في مجال الوقایة المالیة 

لهذا تناولت في هذا الفصل اللاحقة التي یمارسها للحد من إهدار المال العام و 
میة والذي عالجناه في مبحثین حیث الإجرائیة لمكافحة جرائم الصفقات العمو الأحكام
ت العمومیة على المستوى لجرائم الصفقاةالأول الإجراءات المتابعالمبحثتناول 

:على مطلبینالأولالمبحث یحتويو الدولي المحلي و 
یةالكشف القضائي عن جرائم الصفقات العموم:المطلب الأول
ن الدولي عن جرائم الصفقات العمومیةو التعا: المطلب الثاني

أما في المبحث الثاني تناول الهیئات القضائیة المتخصصة لمكافحة جرائم الصفقات 
:العمومیة سیتم التطرق فیه إلى مطلبین وسیتم عرض لهذه التقسیمات

دور مجلس المحاسبة: الطلب الثاني دور الهیئة الوطنیة؛:المطلب الأول.
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ت العمومیة على المستوى جراءات المتابعة لجرائم الصفقاإ:المبحث الأول
الدولي المحلي و 

الفساد بتعدیلات جوهریة ، فیما یخص قمع جرائم الفساد لقد جاء قانون مكافحة
میة سواء مختلف مراحل سیر الدعوى العمو جراءات جدیدة مست إتتعلق أساسا بإدخال 

التي المحاكمة ، أو مرحلة التحقیق القضائي و حتى مرحلة مرحلة التحریات الأولیة
لتفصیل ذلك مرحلة أحكام إجرائیة متعلقة بها، و ، و لكلیقوم بها جهاز قضائي مستقل

:ینا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبینارتأ
؛الكشف القضائي عن جرائم الصفقات العمومیة:المطلب الأول
التعاون الدولي عن جرائم الصفقات العمومیة: المطلب الثاني.

الكشف القضائي عن جرائم الصفقات العمومیة : الأولالمطلب 
تتطلب حمله من الكشف مبدئیا عن الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة ، إنّ 

یة باعتبارها صاحبة الاختصاص، من قبل الشرطة القضائالتحري الإجراءات البحث و 
، قانون إجراءات الجزائیة المعدل والمتممقد أدرج المشرع أسالیب التحري الخاصة في و 

ة ، وذلك في سبیل مكافحة الجرائم المتعلقنون الوقایة من الفساد ومكافحتهوكذا ضمن قا
امة لما لها من تأثیر على جرائم الفساد بصفة عبالصفقات العمومیة بصفة خاصة و 

:وسنتطرق لهذا وفق الفروع التالیة،الاقتصاد الوطني
؛أسالیب التحري الخاصة: الفرع الأول
؛التسرب أو الإختراق: الفرع الثاني
التسلیم المراقب:فرع ثالثال  .
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:أسالیب التحري الخاصة : الفرع الأول 
، فالاتفاقیات الدولیة التي بأسالیب التحري الخاصةنجد تعریفا محددا للمقصود لا 

المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة ، واتفاقیة الأممنصت على استخدامها كاتفاقیة 
الفساد تضمنت دعوة الدول الأعضاء في الاتفاقیة إلى اتخاذ الأمم المتحدة ، لمحاربة 

داخلي لاستخدام ما تراه من أسالیب تحري خاصة ، غیر ما یلزم تدابیر وفق نظامها ال
التقنیات هي تلك العملیات أو الإجراءات و سالیب التحري الخاصةأانه یمكن القول أن 

للسلطة القضائیة  الإشراف المباشر ضبطیة القضائیة تحت المراقبة ، و التي تستخدمها ال
نون العقوبات وجمع الأدلة عنها قاالتحري عن الجرائم الخطیرة المقررة في بغیة البحث و 

1.رضا الأشخاص المعنیین بهامرتكبیها وذلك دون علم و الكشف عنو 

مكافحته، استخدام أسالیب تحري من قانون الوقایة من الفساد و ) 56(قد أجازت المادة و 
الترصد الالكتروني الاختراق ، و ) التسرب(المراقب ، خاصة تشمل أساسا في التسلیم

.2*الأخیر لم یعرفه المشرع الجزائري على خلاف المشرع الفرنسيوهذا 
التعریف ، 3مكافحة فى في قانون الوقایة من الفساد و كما یلاحظ أن المشرع اكت

التسلیم المراقب دون باقي الأسالیب الأخرى لكن دون أن ینظم أحكامه ، كما عرفه 
4.أیضا قانون التهریب

إلتقاط الصور وتسجیل الأصوات و ت أسلوب اعتراض المراسلا: أولا 
)الترصد الالكتروني(

65أعطى المشرع الجزائري صلاحیات لضابط الشرطة القضائیة بموجب المادة
راض یتمتع بسلطة اعتالمتضمنة قانون الإجراءات الجزائیة،الجدیدة .5مكرر

، الكشف عن جرائم الصفقات العمومیةالصور و إلتقاطالمراسلات وتسجیل الأصوات و 
على الرغم تناقضها مع النصوص العقابیة المقررة لحمایة الحق في الحیاة الخاصة 

مذكرة لنیل شھادة الماجیتیر ، (المتابعة الجزائیة في جرائم الفساد في التشریع الجزائريسوماتي شریفة ، -1
.62، ص  )2011، 2010جامعة بن عكنون ، تخصص قانون عام جنائي ، الجزائر ، 

نون الؤرخ في  ادرج الشرع الفرنسي اسلوب الترسد الالكتروني في قانون الاجراءات الجزائیة ،بموجب القا*2
ویقتضي تطبیقھ اللجوء الى جھاز للارسال یكون سوارا الكترونیا یسمح بترصد ، حركات المعني 12-1997- 19

بالامر ، والاماكن التي ي علیھا ، خلافا المشرع الجزائري الذي عالج الترصد الالكتروني بإجراء إعتراض 
. وإلتقاط الصور–المراسلات وتسجیل الأصوات 

.مكافحتھالمتعلق بالوقایة من الفساد و-01-06من ق56راجع المادة -3
.المتعلق بالتھریب2005أوت 23:المؤرخ في 05/06من أمر 40أنظر المادة -4
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سریة المراسلات المضمونة للأفراد و 1.ومعنى الاعتداء على الحریات الخاصة
2.دستوریا

ي تتم عن طریق فأصبح ضابط الشرطة القضائیة یتمتع بسلطة اعتراض المراسلات الت
اقتضت ضرورات التحري ذلك في ، إذا السلكیة واللاسلكیة، ووضع الترسبات التقنیة

.3أو التحقیق التمهیديالجریمة المتلبس بها 
الخاصة یة الحیاة ر التحري قد تمس بحمن استقرار لأسالیبفالمشرع على الرغم 

.مشروعةإلا أنه یعاقب على اللجوء لاستعمالها بطرق غیر 
:وكیل الجمهوریةمن مباشرة التحري بإذن-1

اشترط المشرع القانوني لمشروعیة إجراءات التحري للكشف عن الجرائم المتعلقة 
وكیل من هذه الإجراءات بناءا على إذن ضرورة حصول بالصفقات العمومیة

كما یجب أن یتضمن الإذن كل العناصر التي تسمح بالتعرف 4،المختصالجمهوریة
الجریمة ماكن المقصودة سكنیه أو غیرها، و الألى الاتصالات المطلوب إلتقاطها و ع

كما یسمح الإذن الكتابي المسلم لضابط 5،التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابیر ومدتها
، المحلات السكنیة أو غیرهال إلىالشرطة القضائیة بوضع الترتیبات التقنیة بالدخو 

لابد من أن تنفذ ، و الأماكنوبغیر علم أو رضا الأشخاص الذین لهم الحق على تلك 
6.العملیات المأذون بها على أساس المراقبة المباشرة من وكیل الجمهوریة المختص

بناءا على إذن من قاضي ، تتم العملیات المذكورة ة فتح تحقیق قضائيحالو في 
7.مباشرةالتهتحت مراقبالتحقیق و 

ولكن یشترط ، التحري بكافة الوسائل والإجراءات والأصل تكون التحریات سریةأنكما 
استعملت الوسائل أنها، إذا أثبت أن تتسم بالمشروعیة وإلا كانت هذه التحریات باطلة

دون طبعة ، دار البدر ، ،شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعمليفضیل العیش، -1
.130، ص2008،الجزائر

معدل و متمم و التي تنص على أنھ لا یجوز انتھاك حرمة حیاة المواطن 1996من الدستور 39المادة -2
". سریة المراسلات الخاصة بكل أشكالھا مضمونة" الخاصة و حرمة شرفھ و یحمیھا القانون، 

رسالة لنیل درجة دكتوراه علوم في القانون العام ، ،مجال الصفقات العمومیةجرائم الفساد في كریمة علة ، -3
.2013، 2012فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة الجزائر ، 

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري5مكرر 65المادة -4
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري7مكرر 65المادة -5
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري5مكرر 65/5المادة -6
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري5مكرر 65/6المادة -7
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غیر شرعیة بانتهاك حرمة المنزل أو المساس بالحریة الشخصیة دون إذن قضائي أو 
1.التنصت على الهاتف

، لمدة أقصاها لمدة المسموح لها لإجراء التحقیقكما یجب أن یتضمن الإذن ا
حقیق ضمنت نفس أربعة أشهر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري أو الت) 04(

2.لزمنیةالشروط الشكلیة و 

یجوز و ،اتیقوم ضابط الشرطة القضائیة بإنجاز العملی:الجهة المكلفة بالعملیات -2
لقاضي التحقیق أو لضابط الشرطة الذي یلیه أن یسخر كل عون مؤهل للتكفل 

، وسواء كان العون المؤهل یعمل لدى هیئة لتقنیة للعملیات المطلوب إنجازهابالجوانب ا
.)8مكرر65المادة (عمومیة أو خاصة 

ضابط الشرطة القضائیة عند انتهاء العملیة المكلف بها محضرا عنها ینقل یحرر
یرسله إلى قاضي التحقیق و فیه مجریات العملیة التي قام بها منذ بدایتها إلى نهایتها

3.)ج.إ.ق9مكرر65المادة (

أو اب المراسلات نیصنف أو ینسج ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المو 
الحقیقة في محضر یودع بالملف المقیدة في إظهار و المحادثات المسجلة و الصور أ

، بمساعدة مترجم م باللغات الأجنبیة عند الاقتضاءتنسخ و تترجم المكالمات التي تتو 
4.یسخر لهذا الغرض

، الاستدلال ، طبعة أولى ، الدیوان الوطني ضمانات الحریة الشخصیة أثناء البحث التمھیديعبد الله أو ھابیة، -1
.135، ص 2004للأشغال التربویة ، الجزائر ، 

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري07مكرر 65/02لمادة ا-2
، 2008، الطبعة السابعة ، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر التحقیق القضائي، أحسن بوسقیعة-3

.115:ص
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري10مكرر 65المادة -4
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:الحفاظ على السر المهني -3
إجراءها في أماكن یشغلها شخص ملزم قانون بكتمان السر المهني فیجب یقصد

65المادة 01الفقرة (اتخاذ مسبقا جمیع التدابیر اللازمة لضمان احترام ذلك السر 
1.)ج.ق إ6مكرر 

ا لذلك بمعنى أنه یجب أن یكون المبرر لإجراء التحریات في حدود عبتو 
2.التي منحها المشرع لهیئة الشرطةو المكناتالاختصاصات

بالسر المهني ، كما أنه و یقضي المشرع على ان تتم هذه العملیات ، دون المساس 
ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ یجب عند تفتیش أماكن یستغلها شخص 

.3مقدما جمیع التدابیر اللازمة لضمان إحترام ذلك السر
التحري عن جرائم الصفقات العمومیة تتطلب من كشف و مما یتضح أن عملیة ال

، إتباع الإجراءات المحددة قانونا بموجب قانون الشرطة القضائیة القائمین بهاضابط
لق منها بضرورة الحصول على الإذن المكتوب من تعالإجراءات الجزائیة ، خاصة ما

.قبل وكیل الجمهوریة ، وكذا إلتزام واجب السر المهني
.وذلك مما تتمیز به هذه الجرائم من خصوصیة و خطورة على الأموال العمومیة

التسرب أو الاختراق : الفرع الثاني
من 18مكرر 65إلى 11مكرر 65خطیر نصت علیه المواد أسلوب وهو 

المتعلق بالوقایة من الفساد  01/06من قانون 65الجزائیة و المادة الإجراءاتقانون 
.مكافحته

:القانونیة الضابطة لعملیة التسربالأحكام-1
تنسیقالمكلف بالتسرب قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة بقصد ی" :مفهومه-أ

بإیهامهم أنه فاعل مهم أو جنحة العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة 
4"أو شریك لهم أو خاف

، 2010قانون الإجراءات الجزائیة ، الطبعة الخامسة ، دارھومة ، الجزائر ،محمد حزیط ، مذكرات في -1
.73:ص
دون طبعة ، منشاة المعارف ، / قدري عبد الفتاح الشھاوي ، مناط التحریات الاستدلالات و الإستخبارات -2

.156:، ص2003الاسكندریة ، 
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري45/03المادة -3
.الإجراءات الجزائیة الجزائريمن قانون12مكرر 65المادة -4
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فالتسرب إذن هو تقنیة من تقنیات التحري الخاصة تسمح لضابط الشرطة 
القضائیة أو عون الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف 

كشف بهدف مراقبة أشخاص مشتبه فیهم و بالعملیة بالتوغل داخل جماعة إجرامیة
لنفسه على انه دیم المتسرب تق، وذلك بإخفاء الهویة الحقیقیة و أنشطتهم الإجرامیة 

1."فاعل أ شریك لهم أو خاف

مل لغرض التسرب نفس المادة لضابط أو عون الشرطة القضائیة أن یستعكما أجازت
65رد ذكرها في المادة یرتكب عند الضرورة جملة من الأفعال و أنهویة مستعارة ، و 

2.یسأل عنها جزائیاأنذلك دون و 14مكرر 

، من طرف وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق ، 3و مجال تطبیق عملیة التسرب
:وهي05مكرر 65من الجرائم التي نصت علیها المادة وذلك 

؛العابرة للحدود الوطنیةالجریمة المنظمة جرائم المخدرات ،-
أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات؛الجرائم الماسة ب-
؛و الإرهابالأموالجرائم تبیض -
الخاص و الصرف؛عریشالجرائم المتعلقة بالت-
.جرائم الفساد-
:شروط الإذن بعملیة التسرب-ب
یجب أن یكون الإذن المسلم الذي یسمح بمباشرة عملیة التسرب ، الصادر من وكیل -

و مسببا و ذلك تحت طائلة البطلان؛الجمهوریة أو قاضي التحقیق ، مكتوبا 
الإذن مدة عملیة التسرب ، التي لا یمكن أن تتجاوز أربعة أشهر ، ویمكن یحدد هذا -

أن تجدد العملیة حسب مقتضیات التحري أو التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة و 

ورد التسرب في الفصل الخامس من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجزائیة ، و تم تناول ذات المصطلح -1
infiltrationفي قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ كأسلوب خاص للتحري بكلمة الاختراق بینما یقابلھ بالفرنسیة 

و لقد تطرقت عدید التشریعات الجزائیة " وھو ما جعل المشرع یقصد بالكلمتین ذات المعنى في نصھا الفرنسي 
إلى ھذه التقنیة في التحري ، خاصة الدول الصناعیة فنص قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسیة علیھا في سبعة 

. 694/9و 694/7ین إضافة إلى المادت" 81/706مواد بدءا من المادة 
.57جباري عبد المجید ، المرجع السابق ، ص -2
.من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم11مكرر 65المادة -3
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وقفها قبل الزمنیة و یجوز للقاضي الذي رخص بإجرائها أن یأمر ، في أي وقت ب
انقضاء المدة المحددة؛

1.الإجراءات بعد الانتهاء من عملیة التسربة في ملف خصتودع الر -

:یته الحقیقیة أثناء عملیة التسربإلتزام المتسرب بعدم كشف هو -ج
حفاظا على أمنه و سلامته أن یستعمل هویة المشرع للمتسرب ضمانا و یجیز 

،مرحلة من مراحل الكشف عن الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیةأيمستعارة في 
مان نجاح عملیة التسرب للكشف عن الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة كذلك لض

، وأهمها حصوله على ات المحددة قانونایلتزم المتسرب القائم بهذه العملیة بكل الإجراء
و بالإشرافالأخیرهذا التزامالإذن المكتوب من قبل وكیل الجمهوریة المختص 

م المتسرب حفاظا على أمنه وسلامة العملیة بعدم ، كما یلتز المراقبة لنجاعة العملیة
.كفاءة و دقة في العمللخطورة مهمته التي تتطلب جراء و ذلك، و 2الكشف عن هویته 

تبعا لذلك تأتي مرحلة المحاكمة آخر مرحلة في الدعوى الجنائیة ، فهذه المرحلة و 
لحقیقة ، فینبغي أن اتستلزم أن یقوم القاضي الجنائي ببذل جهد كبیر من أجل إظهار

، بطریقة شاملة تسمح له بتفحص كل عناصر الجلسةانعقاد، أثناء یباشر تحقیقا
الأدلةیحصل على الحقیقة ما لم إلى، فلا یمكنه أن یصل هاالمحتمل تقدیمالإثبات

3.المستویة و المتكاملة و المتوافقة

التي تعدم هذه الحریة كما نص قانون الإجراءات الجزائیة العدید من النصوص
.الممنوحة للقاضي في هذه المرحلة

التسلیم المراقب : الفرع الثالث
عن الخروج غیر مشروعة أو مشبوهة اتالسماح لشحن"بالتسلیم المراقب"یقصد

تها بغیت تحت مراقبعبرة بعلم من سلطاتها المعنیة و المرورأكثر أوإقلیم دولة أو
".4كشف هویة الأشخاص الضالعین في إرتكابهو التحري عن عدم جرم ما

.130فضیل العیش ، المرجع السابق ، ص-1
من قانون الاجراءات الجزائیة02الفقرة 16مكرر 65المادة -2
ثبات في المواد الجزائیة في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الاول ، دون طبعة ، محمد مروان ، نظام الإ-3

.294:، ص 199دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،
.ك من القانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ/ 2انظر المادة -4
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ا من قانون الفساد حیث عرفه خلاف56عالجه المشرع في ظل المادة وهذا ما عالجه 
من أجل " حیث جاء في نص هذه المادة ما یليللأسالیب التحري الخاصة الأخرى،

یمكن اللجوء . في هذا القانون بالجرائم المنصوص علیهاتسهیل جمع الأدلة المتعلقة 
الاختراق، على ب تحد خاصة كالترصد الالكتروني و إلى التسلیم المراقب أو اتباع أسالی

إلا أنه مما سبق ذكره في .1النحو المناسب و بإذن من السلطة القضائیة المختصة
مكرر من قانون 16المادةنص كذلك المشرع على التسلیم المراقب في المادة أعلاه 

المتضمن الوقایة 05/06من القانون 34و33ات الجزائیة وكذلك المادتین الإجراء
یعتبر التسلیم المراقب استثناء عن القاعدة التي تقرر أن كل ما یقع و .2من التهریب

على إقلیم دولة من جرائم تخضع لأحكام قانون العقوبات الوطني تطبیقا بمبدأ إقلیمیة 
لنص الجنائي الأمر الذي یقتضي من السلطات العامة أن تبادر إلى ضبط مختلف ا

ضبط كافة الأشیاء المتعلقة بهذه لها أو بعضها على إقلیم الدولة و الجرائم التي تقع ك
انت أو ك. الجریمة سواء كانت محلا لها أو من الأدوات التي استخدمت في ارتكابها 

الأسلوب الجدید للتحري یسمح بتأجیل هذا أنغیر .من المتحصلات التي نتجت عنها
عملیة ضبط الأشیاء المتعلقة بالجریمة إلى وقت لاحق بحیث یتم السماح بمرورها 

تحت بعلم السلطات المختصة و أخرىداخل إقلیم الدولة أو غیرها إلى إقلیم دولة 
.3رقابتها السریة المستمرة

البروتوكولات المكملة لها التي صادقت علیها ولقد نظمت الاتفاقیات الدولیة و 
جاءت في ظل هذه وكما04/128.4:الجزائر بتحفظ بناءا على مرسوم رئاسي رقم

جوز بموافقة دول الأطراف یحیث أنه نصت ."..04فقرة 50نص المادةالاتفاقیة
أسلوب التسلیم المراقب على الصعید أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام المعنیة،

السماح لها بمواصلة السیر و الأموال، مثل اعتراض سبیل البضائع أوفئالدولي طرا

.من القانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ56أنظر المادة -1
.65:ي عبد المجید ، المرجع السابق ،  ص جبار-2
.87، 86سوماتي شریفة ، المرجع السابق ، ص ، ص ، -3
یتضمن التصدیق 1425صفر 29الموافق لـ 2004أفریل 19مؤرخ في 128- 04مرسوم رئاسي رقم -4

.بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
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الأساسیةحیث تتخذ الأطراف إذا سمحت المبادئ 1.كلیا أو جزئیاإزالتها أوسالمة 
استخدام لنظمها القانونیة الداخلیة ما یلزم من تدابیر من حدود إمكانیاتها اللائحة 

الأشخاصالتسلیم المراقب استخدامها مناسبا على الصعید الدولي یهدف كشف 
2.المتورطین في الجرائم المذكورة في الاتفاقیة

التعاون الدولي لكشف عن جرائم الصفقات العمومیة : المطلب الثاني
لى عدم إفلات المجرمین الدول المختلفة تحقیقا لمصلحتها المشتركة عحرصت

ذلك بإبرام اتفاقیات شائبة و متعددة الأطراف بشان التعاون القانوني و من العقاب، و 
لكن التحدیات التي تفرضها و . نها في المجال الجنائي بصفة عامةالقضائي فیما بی

للمساهمة في مكافحة ، زادت أهمیة التعاون القضائي الدولي كأداة فعالةومالجریمة الی
لهذا الغرض تقتضي مكافحة جرائم الفساد مكافحة فعالة ضرورة تدعیم ، و لجریمةا

وص علیها سیاسة التعاون الدولي عن طریق تفعیل إجراءات التعاون القضائي المنص
:لتعزیزه من خلال تقسیمه كالأتيأخرىسائل واستحداث و في القواعد التقلیدیة 

 مجالات التعاون القضائي؛: الفرع الأول
الوسائل الجدیدة لتعزیز التعاون القضائي الدولي: الفرع الثاني.

:مجالات التعاون القضائي : الفرع الأول 
یقصد بالتعاون القضائي تعاون السلطات القضائیة في مختلف الدولیة لمكافحة 

.الجریمة بوجه عام 
العابرة للحدود الجریمة لاسیما یعتبر التعاون القضائي ضرورة في مكافحة و 

مثال تبادل الخبرات و المعلومات القضائیة : هذا التعاون عدة أشكال یأخذالوطنیة و 
الاعترافو المساعدة التقنیة او الإنابة القضائیة أو المصادرة أو تسلیم المجرمین أو 

التي . 3الجنائیة ، أو نقل الإجراءات و غیر ذلك من صور التعاون القضائيبالأحكام
: اولها في النقاط الآتیةسنتن
عبدي الشافعي ، الموسوعة الجنائیة ، قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ، ملحق بـ النصوص التطبیقیة ، -1

الإتفاقیات الدولیة و البروتوكولات المكملة لھا التي صادق علیھا الجزائر ، بتحفظ ، دار الھدى ، الجزائر ، دون 
.258سنة ، ص 

لمكافحة الجریمة ، دراسة للاستراتیجیة الوطنیة للتعاون الدولي لمكافحة علاء الدین شحاتة ، التعاون الدولي -2
. 350، ص 2000المخدرات ، إیتراك للنشر و التوزیع ، طبعة أولى مصر 

. من اتفاقیة الأمم المتحدة48انظر المادة -3
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:التعاون في إطار المساعدة القضائیة المتبادلة : أولا 
على الدول "  من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأنه 46تقتضي المادة -

الأطراف أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونیة المتبادلة في 
التحقیقات و الملاحقات و الإجراءات القضائیة المتصلة بالجرائم المنصوص علیها في 

"هذه الإتفاقیة 
ن أن تطلب المساعدة القضائیة للأغراض التالیة حسبما هو وارد في الفقرة یمكو 

:من الاتفاقیة46ثالثة من المادة ال
أدلة أو أقوال أشخاص؛الحصول على -
تبلیغ المستندات القضائیة؛-
ملیات التفتیش و الحجز و التجمید؛تنفیذ ع-
فحص الأشیاء و المواقع؛-
.تقییمات الخبراءو الأدلةد، تقدیم المعلومات والموا-
، بما فیها السجلات الحكومیة أو ل المستندات والسجلات ذات الصلةتقدیم أصو -

لات الشركات أو المنشآت التجاریة، أو نسخ مصدقة منها؛ المصرفیة أو المالیة أو سج
تحدید العائدات الإجرامیة أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشیاء الاخرى أو اقتفاء-

أثرها لأغراض إثباتیة؛
استرداد الموجودات؛-

التعاون مع دول الأطراف الأخرى فیما یتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الإتفاقیة و 
: على إجراء تحریات بشأن 

شطتهم هویة الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم و اماكن تواجدهم و أن-
أو أماكن الأشخاص المعنیین؛

1؛حركة العائدات الإجرامیة أو الممتلكات المتأتیة من ارتكاب تلك الجرائم-

تخدامها حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المواد اس-
في ارتكاب جرائم الفساد؛

. الفقرة ب من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد/ 48المادة -1
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أو الكمیات اللازمة من المواد لأغراض الأصنافبتوفیر القیام عند الاقتضاء-
؛و التحقیقالتحلیل أ

تبادل المعلومات عند الاقتضاء مع الدول الأطراف الأخرى بشأن وسائل و طرق -
، بما في ذلك استخدام هویات زائفة أو وثائق سادمعینة تستعمل في ارتكاب جرائم الف

؛1مزورة أو محورة أو زائفة أو غیرها من وسائل إخفاء الأنشطة
تسهیل التنسیق الفعال بین السلطات و أجهزتها و دوائرها المعنیة و تشجیع تبادل -

العاملین وغیرهم من الخبراء بما في ذلك تعیین ضباط إتصال رهنا وجود اتفاقات أو 
2؛الدول الأطراف المعنیةترتیبات ثنائیة بین 

خرى حسب الاقتضاء تبادل المعلومات و تنسیق ما یتخذ من تدابیر إداریة و تدابیر أ-
دف الكشف المبكر عن جرائم الفساد؛به
تسعى الدول الأطراف إلى التعاون ضمن حدود إمكانیاتها للتصدي لجرائم الفساد التي -

3.ترتكب باستخدام التكنولوجیا الحدیثة

تسلیم المجرمین و المتهمین : ثانیا 
:مدلول تسلیم المجرمین-1

صور التعاون الدولي و اكثر شیوعا في التطبیقات یعتبر تسلیم المجرمین من أهم 
العملیة بین الدول ، ولعل السبب في ذلك یرجع إلى طبیعة نظام التسلیم و أثره المباشر 

4.في تحقیق أكبر قدرة الفاعلیة للتعاون بین الدول

یعرف تسلیم المجرمین بأن عمل بمقتضاه تقوم الدولة التي لجأ إلى ارضها و 
، بتسلیمه إلى الدولة المختصة بمحاكمته أو شخص متهم أو محكوم علیه في جریمة

.تنفیذ العقوبة علیه

.الفقرة ج من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد/ 48المادة -1
.الفقرة ھـ من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد/48:المادة-2
.الفقرة و من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد/48:المادة-3
ویل الإرھاب ، الطبعة الاولى ، عادل محمد السیوي ، التعاون الدولي في مكافحة جریمتي غسیل الاموال و تم-4

.168:، ص2008للطباعة و النشر و التوزیع ، القاھرة ، 
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:شروط تسلیم المجرمین-2
من المقرر أنه یشترط لإمكان تسلیم المجرمین أن یكون الفعل المرتكب و الذي 

الطالبة و المطلوب لدولتین یستند الیه طلب التسلیم ، مجرما بموجب القوانین الداخلیة ل
1".إزدواج التجریم"إلیها، وهذا ما یعبر عنه بشرط 

.2قد أكدت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أولا على مبدأ ازدواجیة التجریمو 
.كشرط لتسلیم المتهمین في مجال جرائم الفساد
ائم الجر إدراج تلتزم الدول الأطراف ب: نصت بصدد تسلیم المجرمین على أنه

یات تسلیم ، في اتفاقن الجرائم التي یجوز التسلیمالمنصوص علیها بالاتفاقیة ضم
".بینهااالمجرمین التي تعقد فیم

إذا كانت الدولة تخضع تسلیم المجرمین لوجود اتفاقیة تسلیم مع الدولة الطالبة و و 
تلقت طلبا بذلك من دولة طرف لم توقع معها معاهدة لتسلیم المجرمین جاز لها أن 

.3تعتبر هذه الإتفاقیة بمثابة الأساس القانون للتسلیم فیما یتعلق بالجرائم المحددة فیها 
متحدة الدول الأطراف عموما إلى السعي إلى إبرام اتفاقیات أو حثت إتفاقیة الأمم ال

.4ترتیبات ثنائیة و متعددة الأطراف بشأن تسلیم المجرمین أو لزیادة فعالیته
یجب التأكد على ضرورة تمتع الخاضع للتسلیم في مجال جرائم الفساد كما في غیرها

راءات تسلیم المجرمین في ، فلا یجوز أن یترتب على القول بسیط إجعادلةبمحاكمة 
.الأساسیةوحریاته الإنسانهذا المجال الإخلال بالضمانات المقررة لحمایة حقوق 

تكفل المتهم الخاضع للتسلیم في أنالمتحدة لمكافحة الفساد على الأممأكدت اتفاقیة 
كافة مراحل الإجراءات جمیع الحقوق و الضمانات التي ینص علیها القانون داخل 

، كما لا یجوز محاكمة الشخص عن التي یوجد ذلك الشخص في إقلیمهاالطرفالدولة
5.ذات الفعل المرتكب مرتین

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد44:المادة-1
المتضمن التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 128-04من المرسوم الرئاسي رقم 2/ 43المادة -2

.السالف الذكر
من نفس المرسوم5/ 44المادة -3
.من نفس المرسوم44/18المادة -4
.من نفس المرسوم44/14المادة -5
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كما أكدت ذات الاتفاقیة السابقة على أنه لا یوجد ثمة التزام على الدولة الطرف 
الوجیهة للإعتقادالأسبابالتي تلفت طلب التسلیم بأن تستجیب له إذا ما توفر لدیها 

بأن الطلب المقدم إلیها یهدف إلى ملاحقة الشخص بسبب جنسیته أو عرقه أو دیته أو 
سبب من جنسه، أو آرائه السیاسیة و أن التسلیم سوف یلحق ضررا بهذا الشخص لأي

.1الأسباب
لیمها شخص متهم بإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص رق یوجد في إقولكل دولة ط

تتخذ التدابیر التسریعیة اللازمة لتقریر فض تسلیمه أنعلیها في الاتفاقیة و تر 
2.اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم

الوسائل الجدیدة لتعزیز التعاون القضائي الدولي : الفرع الثاني 
من أجل تسهیل آلیات التعاون القضائي في هذا المجال نص قانون الوقایة من 

إلى 56ن الإجراءات و التدابیر تضمنتها المواد مالفساد و مكافحته على سلسلة من 
صادرتها و تیة من جرائم الفساد ومأاسترداد العائدات المتترمي خاصة إلى منع و 70

:تتمثل هذه التدابیر في

تدابیر استرداد الموجودات: أولا
لیة في عتبر استرداد الموجودات مبدأ أساسي من مبادئ دعم تعزیز الجهود الدو ت

د ، كما أنه مبدأ هام في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسامجال منع ومكافحة الفساد
، ویعد غرضها من أغراضها كما ذهبت إلى ذلك منها51، حسبما تقتضیه المادة 

، لذا كان من الضروري اتخاذ تدابیر كافیة في دة الاولى من الاتفاقیة المذكورةالما
على وجه الخصوص في استرداد تتمثل ، و لاسترداد الموجوداتإطار التعاون الدولي

بغیة الكشف عن لدولي في مجال المصادرة، وقبل ذلك و عن طریق التعاون االممتلكات
المؤسسات المصرفیة اتخاذ ما تبطة بالفساد یتعین على البنوك و العملیات المالیة المر 

:ا كما یلي كشفهیبات لمنع تمویل عائدات الفساد و یلزمها من ترت

.من نفس المرسوم44/15المادة -1
المتضمن التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 128- 04:من المرسوم الرئاسي رقم44/3المادة -2

.السالف الذكر
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ي مكافحة المؤسسات المالیة فع الجنائي الجزائري دور البنوك و قد عالج التشری-
تصب في مجملها ون الوقایة من الفساد ومكافحته و من قان58، نص المادة الفساد

حول مهمة الفحص الدقیق التي یتعین على هذه المصارف اتخاذها عند فتح الحسابات 
ن أو الاعتباریین أو عند مسك هذه الحسابات أو تنحیل الخاصة بالأشخاص الطبیعیی

.العملیات بشأنها
یمكن إبراز دور الجهاز المصرفي في مكافحة جرائم الفساد خاصة في مجال و 

1.التي تسمى بعائدات جرائم الفسادمن إحدى هذه الجرائم، و المتأتیةإیداع الممتلكات 

:المباشر للممتلكاتبیر الإستردادتدا: ثانیا
2:على كل دولة طرف ، وفقا لقانون الداخلي

أن تتخذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح للدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنیة أمام -أ
محاكمها لتثبیت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقیة أو 

.لتثبیت ملكیة تلك الممتلكات
أن تتخذ ما قد یلزم من تدابیر تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعالا مجرمة -ب

.وفقا لهذه الاتفاقیة بدفع تعویض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم
، عندما یتعینذن لمحاكمها أو لسلطاتها المختصةأن تتخذ ما قد یلزم من تدابیر تأ-ج

ن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات ، بأعلیها اتخاذ قرار بشأن المصادرة
.اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقیة باعتبارها مالكة شرعیة لها

من اتفاقیة یتضح أن تدابیر 53ویتضح من خلال الفقرات الثلاثة السابقة لنص المادة 
دف منها الاسترداد المباشر للممتلكات هي عبارة عن تدابیر بسیطة و غیر معقدة اله

هو تسهیل ضبط العائدات المتحصل علیها من جرائم الفساد أو تقدیر قیمتها و من ثم 
، إذ یض المدني جراء الضرر اللاحق بهاتمكین الدولة المتضررة من حقها في التعو 

لمدنیة من قبل الدولة یكفي في هذه الحالة تلقي الجهة القضائیة المختصة الدعاوى ا
.أن تكون طرفا في اتفاقیة مكافحة الفسادالتي یشترطالمتضررة  و 

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون رقم58المادة -1
.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد53المادة -2
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وفي حالة ما إذا صدر قرار بمصادرة الممتلكات فیتعین على الجهة القضائیة التي 
تنظر في القضیة أن تأمر بما یلزم من تدابیر لحفظ حقوق الملكیة المشروعة التي قد 

ق / 62ادة ، وهذا ما ذهبت إلیه صراحة المالاتفاقیةبها دولة أخرى طرف في تطالب
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ، وبذلك فالمشرع الجزائري یكون قد سایر 3

.، في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساديالمشرع الدول
:درة الأموال المتحصلة من الفسادمصاالتعاون الدولي في مجال ضبط و :ثالثا

تتمثل الفساد المشمولة بالاتفاقیة و ئم إن المصادرة كعضویة تطبق بشأن جرا
:ما یلي

العائدات الإجرامیة المـتأتیة من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة أو ممتلكات تعادل -
.قیمتها قیمة تلك العائدات 

"من المادة الثانیة من الاتفاقیة ) هـ(ویقصد بتغیر العائدات الإجرامیة وفقا للفقرة 
"أو متحصل علیها بشكل مباشرا أو غیر مباشر من ارتكاب جرائم أي ممتلكات متأتیة 

الممتلكات أو المعدات أو الأدوات استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب -
وهي صورة تقلیدیة للأشیاء التي ترد علیها "عال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة أف

1.المصادرة

وتبعا لذلك یقضي المشرع الجزائري في هذا على ان الأحكام القضائیة الأجنبیة 
إحدى جرائم الفساد المنصوص التي أمرت بمصادرة ممتلكات اكتسبت عن طریق 

الوسائل المستخدمة في ارتكابها نافذة بالإقلیم الجزائري طبقا للقواعد و ، أوعلیها
رة الممتلكات تكون حتى في انعدام الإدانة ، كما یضیف أن مصاد.2الإجراءات المقررة

3.بسبب انقضاء الدعوة العمومیة أو لأي سبب آخر

كما یمكن للجهات القضائیة أو السلطات المختصة بناءا على طلب إحدى الدول 
الأطراف في الاتفاقیة التي تكون محاكمتها أو سلطاتها المختصة قد أمرت بتجمید أو 

، أو ئم المنصوص علیها في هذا القانونة من إحدى الجراحجز العائدات المتأتی
الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في 

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد31المادة -1
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون رقم 63/01المادة -2
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون رقم 63/03المادة -3
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ارتكاب جرائم الفساد أن تحكم بتجمید أو حجز تلك الممتلكات شریطة وجود أسباب 
متلكات هو وجود ما یدل على أن ما مآل تلك المكافیة لتبریر هذه الإجراءات و 

1.المصادرة

، من أجل تقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة ومما سبق ذكره على كل دولة طرف
من هذه الاتفاقیة فیما یتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم 54عملا بالمادة 

:ن تقوم أو وفقا لقانونها الداخلي، بما یليوفقا لهذه الاتفاقیة أو ارتبطت به أ
مصادرة صادر عن بإنفاذاتخاذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح لسلطاتها المختصة -أ

2.محكمة في دولة طرف أخرى

، عندما تكون لدیها ولایة اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح لسلطاتها المختصة -ب
، بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائیة

، أو من شأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر، یندرج ضمن ولایتها القضائیةقضائي ب
.3خلال إجراءات أخرى یأذن بها قانون الداخلي

النظر في اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة -
. الغیابجنائیة في الحالات التي لا یمكن ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو

ون المعلومات اللازمة التي یجب أن تتضمنها طلبات التعافضلا عن الوثائق و 
القانون لما تقرره الاتفاقیات الثنائیة و المتعددة الأطراف و ما یقتضیهالقضائي وفقا 

ترفق الطلبات المقدمة من إحدى الدول الأطراف في الاتفاقیة لأجل الحكم بالمصادرة 
:أو تنفیذها حسب الحالات التالیة 

وصف الإجراءات المطلوبة إضافة ي استندت إلیها الدولة الطالبة و بیان بالوقائع الت-
الطلب حیثما كان إلى نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من الأمر الذي استند إلیه

.متاحا وذلك إذا تعلق الأمر باتخاذ إجراءات التجمید أو الحجز أو بإجراءات تحفظیة
تحدید مكانها و قیمتها متى أمكن ذلك مع بیان وصف الممتلكات المراد مصادرتها و -

مفصلا بالقدر الذي یسمح الذي یكون ي استندت إلیها الدولة الطالبة و الوقائع الت

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون رقم 64/01المادة -1
.الفقرة أ من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد/ 54المادة -2
.متحدة لمكافحة الفسادالفقرة ب من اتفاقیة الأمم ال/ 54المادة -3
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قضائیة الوطنیة باتخاذ قرار المصادرة طبقا للإجراءات المعمول بها وذلك في للجهات ال
.حالة الطلب الرامي إلى استصدار حكم المصادرة

بیان یتضمن الوقائع و المعلومات التي تحدد نطاق تنفیذ أمر المصادرة الوارد في -
هذه الأخیرة لتصریح یحدد التدابیر التي اتخذتها لإشعار الدولة الطالبة إلى جانب تقدیم

وكذا ضمان مراعاة الأصول القانونیة و مناسب الدول الأطراف حسنة النیة بشكل 
1.التصریح بأن حكم المصادرة نهائي و ذلك إذا تعلق الأمر بتنفیذ حكم المصادرة

قیة لمصادرة العائدات ویوجه الطلب الذي تقدمه إحدى الدول الأطراف في الاتفا
من 64المذكورة في المادة الأخرىالإجرامیة أو الممتلكات أو المعدات أو الوسائل 

هذا القانون المتواجدة على الاقلیم الوطني مباشرة إلى وزارة العدل التي تحوله للنائب 
العام لدى الجهة القضائیة المختصة و ترسل النیابة العامة هذا الطلب إلى المحكمة
المختصة مرفقا بطلباتها و یكون حكم المحكمة قابلا للاستئناف و الطعن بالنقض وفقا 
للقانون تنفذ أحكام المصادرة المتخذة على أساس الطلبات المقدمة وفقا لهذه المادة 

2.بمعرفة النیابة العامة بكافة الطرق القانونیة

مومیة لا تقتصر على أن مكافحة جرائم الصفقات  العیتضح لنا سبق مما و 
استراتیجیة قانونیة عقابیة فقط على الصعید المحلي بل یشمل الصعید الدولي أیضا و 
ما یفرضه تعزیز التعاون الدولي و المجهودات التي تبذل في مواجهة جرائم الفساد و 

. توسیع مجال مكافحته
لمكافحة جرائم الصفقاتالهیئات القضائیة المتخصصة : المبحث الثاني

العمومیة
تعتبر الوقایة من الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة من أهم الآلیات التي عمل 

على تكریسها من خلال قانون الوقایة من الفساد و مكافحته وضرورة المشرع الجزائري
احترام المبادئ التي یقوم علیها إجراءات إبرام الصفقات العمومیة ، وتجنبا لوقوع 

إنشاء الهیئة الوطنیة المكلفة بالوقایة من جرائم الفساد ومكافحتها ، بالإضافة الجرائم تم 

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون رقم 66المادة -1
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون رقم 67المادة -2
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إلى الوقایة المالیة التي یجریها مجلس المحاسبة و التي لا یقل أهمیة عن رقابة الهیئة 
.الوطنیة للوقایة من الفساد

من خلال عرض من هذا المنطلق سوف تعالج الهیئات القضائیة المتخصصة و 
:التقسیمات هذا المبحث كما یلي

الوطنیة؛دور الهیئة :المطلب الأول-
.دور مجلس المحاسبة: المطلب الثاني-

مكافحته على ون المتعلق بالوقایة من الفساد و من القان17نص المشرع في المادة 
افحته، آلیة تأسیس هیئة وطنیة تتولى مهام عدیدة في مجال الوقایة من الفساد ومك

المتحدة لمكافحة الأمم، وذلك استجابة منه لمقتضیات اتفاقیة فعالة لتطبیق أحكامه
20031أكتوبر 31الفساد المعتمدة في 

حیث منحت لهیئة موسعةتع به الهیئة من صلاحیات شاملة و نظرا لما تتمو 
المراقبة و تحري عن وقائع ذات صلة بالفساد مهام مختلفة في السلطات قانونیة و 

:سنتطرق الىحیث .الوقایة منهلمستمرة لكشف عن أعمال  الفساد و ا
؛صلاحیات الهیئة في مجال البحث و التحري: الفرع الأول
؛حق الإطلاع: الفرع الثاني
التبادل المعلوماتي: الفرع الثالث.

صلاحیات الهیئة في مجال البحث و التحري : الفرع الأول 
تعرف هذه الهیئة بأنها سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و 

و تتولى مهام عدیدة قصد تنفیذ 2.المالي توضع لدى رئیس الجمهوریة الاستقلال 
.3الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد

أكتوبر 31ورك یوم اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المبرمة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیوی- 1
الموافق لـ 1425صفر 29المؤرخ في 128-04والمصادق علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003

.2004أفریل 25جریدة رسمیة عدد 2004أفریل 19
.من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ18المادة -2
تنشأ ھیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ ، قصد تنفیذ الاستراتیجیة : 01-06من القانون 17تنص المادة -3

.الوطنیة في مجال مكافحة الفساد
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ومهام یجعل هذه الهیئة ذات سلطات واسعة01-06بالرجوع إلى القانون و 
لك ، المتعلقة بمجال التحري في وقائع ذات صلة بالفساد ذشاملة خاصة منهامختلفة و

التحري عن منح هذه الهیئة صلاحیات البحث و مكافحتهأن قانون الوقایة من الفساد و 
1.هذه الجرائم

علیه تمن الإجراءات التي تلجأ إلیها الهیئة للكشف عن أعمال الفساد ما نصو 
.مكافحته من قانون الوقایة من الفساد و 20و21المادتین 

:التصریح بالممتلكات: أولا 
ة، وحمایة الممتلكات ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة و الشؤون العمومیقصد

، یلزم الموظف العمومي ة الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیةصون نزاهالعمومیة و 
.بالتصریح  بممتلكاته

یقوم الموظف العمومي باكتتاب تصریح بالممتلكات خلال الشهر الذي یعقب تاریخ -
.تنصیبه في وظیفته أو بدایة عهدته الإنتخابیة

یحدد هذا التصریح فور كل زیادة معتبرة في الذمة المالیة للموظف العمومي بنفس 
.الكیفیة التي تم بها التصریح الأول

2نهایة العهدة الانتخابیة أو عند انتهاء الخدمة كما یجب التصریح بالممتلكات عند 

:الفئات التي یشملها إلتزام التصریح بالممتلكات : ثانیا
من 06لواجب التصریح بالممتلكات وفقا للمادة الخاضعین ینقسم الموظفون 

:قانون الوقایة من الفساد و مكافحته إلى ثلاث فئات 
، ثلاث للدولة أي السلطة التنفیذیةالمنتمون للسلطات الالأشخاص :الفئة الأولى*

القضائیة إضافة إلى الأشخاص الأعضاء في المؤسسات الدستوریة و یة و التشریع
:الهیئات العمومیة الوطنیة 

:هذه الفئة على سبیل الحصر ما یليوتشتمل 

الاستعانة بالنیابة :تكلف الھیئة لاسیما بالمھام التالیة :" منھ یقولھا : 01-06من القانون 20/07تنص المادة -1
...."دلة و التحري من وقائع ذات علاقة بجرائم الفسادالعامة لجمع الأ

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من قانون 4المادة -2
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مة و أعضاءها السفراء و القناصلة؛رئیس الجمهوریة ، رئیس الحكو -
.لاة رؤساء و أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبةالو -
القضاة الوطني وأعضاء مجلس الأمة و أعضاء البرلمان وهم نواب المجلس الشعبي -

رئیس المجلس الدستوري و أعضائه و رئیس المجلس المحاسبة 
المجالس الشعبیة المنتخبة و أعضاء تشمل هذه الفئة في رؤساء و :الفئة الثانیة*

یكون التصریح بالممتلكات أمام الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد على أن بالنسبة لهؤلاء 
البلدیة أو بمقر یكون التصریح محل نشر عن طریق التعلیق في لوحة الإعلانات 

.الولایة حسب الحالة
الذین یشغلون وظائف علیا في العمومیینتشمل هذه الفئة الموظفون :الفئة الثالثة*

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته ، 06المنصوص في المادة و غیر الدولة 
225-90بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم التنظیم و فهؤلاء أحال القانون بشأنهم إلى 

وكذا المرسوم 1رئاسة الجمهوریةللدولة بعنوان المحدد لقائمة الوظائف العلیا التابعة 
و قائمة الوظائف العلیا في الدولة بعنوان الإدارة المتضمن 227-90الرئاسي 

2.المؤسسات العمومیة

جال یتم أمام السلطة الوصیة خلال الأنجد أن التصریح بممتلكات هذه الفئة
، في حین یكون نون الوقایة من الفساد و مكافحتهمن قا4النصوص علیها في المادة 

في نفس الآجال بالنسبة الإشكال و صریح أمام السلطة السلمیة و وفقا لنفسالت
وقد ،3للموظفین العمومیین الذین قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة بالوظیفة العامة 

المحدد 1990یولیو 25الموافق لـ 1411محرم 3المؤرخ في 225-90المرسوم الرئاسي رقم 01المادة -1
1411محرم 6الصادرة في 31رئاسة الجمھوریة جریدة رسمیة عدد لقائمة الوظائف العلیا التابعة للدولة بعنوان 

.1023ص 1990یولیو 28الموافق لـ 
المحدد 1990یولیو 25الموافق لـ 1400محرم عام 3المؤرخ في 227-90من المرسوم الرئاسي 01المادة -2

1990یولیو 28الموافق لـ 1411محرم6الصادرة في 31لقائمة الوظائف العلیا في الدولة جریدة رسمیة عدد 
.1028ص 
2006نوفمبر 22الموافق لـ 1427ذي القعدة عام 1المؤرخ 415- 06من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة -3

القانون المتعلق 301المحدد بكیفیة التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیین غیر المنصوص علیھم في 
نوفمبر 22الموافق لـ 1427ذي القعدة 1الصادر في 74و مكافحتھ جریدة رسمیة عدد بالوقایة من الفساد

2006.
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صدر في هذه الشأن قرار من المدیر العام للوظیفة العامة حدد بموجب الأعوان 
.بالممتلكاتالعمومیون الملزمون بالتصریح 

عند فإنه یتم عند البدء في الخدمة أو أما بخصوص میعاد التصریح بالممتلكات 
ذلك خلال الشهر الذي یعقب تاریخ تنصیب الموظف العموميالانتخابیة و بدایة العهدة

في الذمة المالیة للموظف یجدد فور كل زیادة معتبرة في وظیفة أو عهدته الإنتخابیة و 
یتم التصریح بالممتلكات عند نهایة العهدة الانتخابیة أو عند انتهاء ، كماالعمومي
04بنفس الكیفیة التي تم فیها التصریح الأول وفقا لما نصت علیه المادة و 1الخدمة

.01-06من القانون رقم
من القانون العضوي 25وتبعا لذلك میعاد التصریح الخاص بالقضاة نصت المادة 

على أن یجدد التصریح 2المتضمن القانون الأساسي للقضاة06/09/2004:المؤرخ في
وكیل وقاضي ظیفة نوعیة كوظائف رئیس محكمة و سنوات و عند التعیین في و 5كل 

.و رئیس غرفة و رئیس غرفة و رئیس مجلس ونائب عامتحقیق 
و المادة 01-06من القانون 05بخصوص محتوى التصریح فإنه وفقا للمادةو 

یتعین أن یحتوي التصریح على جرد لجمیع . 4143-06من المرسوم الرئاسي 2
/ أولاده القصر في الجزائرلة التي یملكها الموظف العمومي و الأملاك العقاریة و المنقو 

.أو في الخارج
:حق الإطلاع:الفرع الثاني 

لمكافحة الفساد صلاحیة جمع و مركزة كل خول القانون للهیئة الوطنیة 
ن أجل أن یكون لعمل الهیئة ، وم4المعلومات التي تساهم في الكشف عن جرائم الفساد
سلطة الفساد منحها المشرع صراحة في جمع المعلومات ما یعینها على اكتشاف جرائم

.185أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص -1
المتضمن 2004سبتمبر 06الموافق لـ / 1425رجب عام 21المؤرخ في 11- 04القانون العضوي رقم -2

.2004سبتمبر 6الموافق لـ 1425رجب 23في الصادرة57قانون القضاة جریدة رسمیة عدد 
نوفمبر 22الموافق لـ 1427ذي القعدة عام 1المؤرخ في 414- 06من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة -3

22الموافق لـ 1427ذي القعدة 1الصادرة في 74محدد نموذج التصریح بالممتلكات جریدة رسمیة عدد 2006
.2006نوفمیر 

، المرجع 413- 06من المرسوم 03فقرة 13من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته و المادة 20/4المادة- 4
.السابق



الأحكام الإجرائیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة ثانيالفصل ال

63

من الحصول على المستندات أو صور من تلك الأوراق طلب البیانات والایضاحات و 
صت عنه بیانها سریة وهذا ما نالجهات التي تعتبر الجهات المختصة بما في ذلك

و طلب للإدارات صلاحیة توجیهللهیئةالتي منحها و ،01-06من قانون 21المادة 
طبیعي معنوي من كل شخص و الهیئات التابعة للقطاع العام او الخاص المؤسسات و 

عن أعمال تراها مقیدة في تحریاتها للكشفللإطلاع على الوثائق و المعلومات التي 
من هنا تظهر أهمیة العلاقة التي تربط بینها جرائم الصفقات العمومیة و الفساد من

الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد بالجهات الإداریة الرقابیة التي تودع أمامها تصریحات 
تي قد لا الملفات التصریح في تسهیل عمل الهیئة في طلبالموظفین العمومیون 

في التعرف على حقیقة المعلومات اللازمة التي یستعان بهاتحوي على كل البیانات و 
ف، عناصر ثروة الفرد ومع ذلك توجد لدى الهیئات الإداریة ما یقید من تحقیق الهد

القانون في هذا الإطار لأجل الحصول على اكبر قدر من المعلومات أجاز لهاو 
ذات علاقة بالفساد وهي التحري في وقائعة في جمع الأدلة و بالنیابة العامالاستعانة 

1.من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته20/07الصلاحیة التي تتأكد بمقتضى المادة 

:التبادل المعلوماتي : الفرع الثالث

09فقرة 20تلتزم  الهیئة الوطنیة  لمكافحة الفساد  تبادل المعلومات وفقا للمادة 
السهر على  : .... تكلف الهیئة  لا سیما  بالمهام التالیة : " والتي تنص على ما یي 

تعزیز  التنسیق  ما بین القطاعات  وعلى التعاون الدولي  مع هیئات مكافحة الفساد 
یستفاد من سیاق هذا النص أن الجهات التي  تستفید :الدوليصعیدین الوطني و على ال

:2من هذه المعلومات إما أن تكون جهات داخلیة ، و إما أن تكون جهات خارجیة 

یتم تبادل هذه المعلومات داخلیا سواء تم ذلك بالنسبة :تبادل المعلومات داخلیا: أولا
للسلطات  القضائیة و غیرها من الجهات المختصة بتطبیق أحكام  هذا  القانون أو تم 

، و ایما كان الامر  فإن تبادل المعلومات نسبة للجهات  الرقابة  في الدولةذلك بال
أو ) حق الاطلاع (لیه سابقا لمشار إیكون سواء بناء على طلب الهیئة  على النحو ا

. أفعال الفسادبناء على طلب تلك الجهات و بالتنسیق  معها بغرض اكشف عن
.الوقایة من الفساد ومكافحتهالمتعلق ب01-06من قانون07–20المادة - 1
.15سوماتي شریفة ، المرجع السابق ، ص - 2
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لا یقتصر تبادل المعلومات مع الهیئة الوطنیة :اخارجیتبادل المعلومات : ثانیا 
جهات الى الهیئات النظیرة  وغیرها  من الالفساد في الداخل فحسب بل  یمتد لمكافحة  

ذلك تطبیقا المختصة في الدول الأجنبیة كمظهر من مظاهر التعاون الدولي و 
متعددة الاطراف  التي تكون بلادنا  طرفا  فیها أو تطبیقا لدولیة  الثنائیة و للاتفاقیات ا

لمبدأ  المعاملة  بالمثل مع مراعاة  ما تتضمنه الأحكام  القانونیة  المطبقة  في مجال 
ات  المتعلقة بالحفاظ على سریة هذه المعلومات و قصر الحیاة الخاصة والضمان

.أو طلبت من أجلهاستخدامها على الغرض الذي قدمت

: دور مجلس المحاسبة: المطلب الثاني 
استجابة معاقبة كل المتورطین  في إبرام صفقات مشبوهة،لمنع الممارسات الفاسدة و

قة  بتفعیل مكافحة  الفساد والتي المتعل2009سنة 03لتعلیمة رئیس الجمهوریة رقم 
. 10/021نصت علي ضرورة تنشیط  دور مجلس المحاسبة  بموجب الأمر رقم 

، شریطة توافرها على جملة ع هیئات للرقابة لمكافحة  الفسادفیتعین على المشرع  وض
من الشروط  والمبادئ تتمثل  أساسا  في الاستقلالیة والشفافیة في الرقابة  والصرامة 

. ي توقیع العقوبة ف
لذلك خصها القانون بنصوص مستقلة وبعضها یعطي الثغرات التي یمكن  أن 

. تكون جریمة من جرائم الصفقات العمومیة 
: ة هذا المطلب في نقطتین أساسیتینسیتم معالجو 

؛مباشرة لمجلس المحاسبة الرقابیةصلاحیات  ال: الفرع الأول
لمجلس المحاسبة الرقابیة القضائیة صلاحیات ال:الفرع الثاني.

:س المحاسبة الرقابیة لصلاحیات  المباشرة لمج:  الفرع الأول
ة تتمتع باختصاص  مزدوج  إداري هو مؤسس*تشیر بدایة أن مجلس المحاسبة 

هذا ضمانا  للموضوعیة  والحیاد والفعالیة و یتمتع بالاستقلال في التسییر و قضائي وهو 

المتعلق بمجلس95/20للقانون رقم المعدل والمتمم  ،26/08/2010المؤرخ في 10/02الأمر رقم - 1
2010، 56المحاسبة ، جریدة رسمیة ، الجمهوریة الجزائیة ، عدد 

و المعلق 1980مارس 01المؤرخ في 05-08بإصدار  الامر رقم 1980تأسس مجلس المحاسبة في -*
، 1995یولیو 17المؤرخ في 20- 95بممارسة  وظیفة  الرقابة ، ویخضع  حالیا في نشره  للامر رقم
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العامة التي الأموال، إلا  أنه یتجسد صدق مجلس المحاسبة في حمایة 1في أعماله 
تستغل  وخاصة في مجال  الصفقات العمومیة ، من كل أشكال التلاعب التي قد 

. تتعرض لها 
من 02وقد حدد المشرع  حدود  صلاحیات مجلس المحاسبة  الرقابیة ي المادة 

ذي خصص  والالأولیل فیها بموجب  الباب قانون  مجلس المحاسبة  ثم قام  بالتفص
ها علاقة وفیما یلي تفصیل هذه الصلاحیات  التي ل،لصلاحیات  مجلس المحاسبة

تعرض، وعلیه سنمباشرة  بمكافحة الفساد
؛المحاسبیةالرقابة المالیة : أولا-
الرقابة المالیة القانونیة؛: ثانیا-
.لرقابة المالیة على الأداء: لثااث-

: محاسبیةمالیةرقابة :أولا
التي تحقق من خلال فظة  على الإیرادات  والموجودات وهي التي تستهدف المحا

التدقیق  في حسابات الهیئات العمومیة والتأكد من سلامة  الارقام والبیانات الواردة في 
. المیزانیة  والحسابات الختامیة للمؤسسات 

الى التأكد من تطبیق القواعد المالیة في دفع ما تهدف هذه الرقابة في الأساس ك
. 2المیزانیة  و شرعیة العملیات المالیة والنفقات و الإیرادات

، وتقتضي هذه م المساءلة العمومیة والنهوض بهاوهي تعمل أساسا على دع
مع الأموال العمومیة المهمة أن یتأكد المجلس من أن كل شخص مكلف بالتعامل  

لسند المالي ، ویكون عن طریق فحص اظمة  المالیة والمحاسبیة المقررةتعمل وفقا للأن
مالیة والمعاملات الرأي بخصوص البیانات المالیة ورقابة الأنظمة  الإبداء وتقییمها و 

.والتأكد من مدى

، الذي یحدد صلاحیات تنظیمھ  و 2010أغسطس  26المؤرخ في ، 02- 10عدل والمتمم بالامر رقم الم
.سیره و جزء تحریاتھ 

.المعدل والمتمم 95/20من الامر رقم 3الماة -1
- .543، ص ، المرجع السابقحاجة عبد العالي1
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:الرقابة المالیة القانونیة: ثانیا
، المالیة بالكشف عن مواطن الخلل والعیوب والإضرار بالمال العامتهتم الرقابة 

، في التنفیذوالتأكد من أن ما تحقق مطابق لما خطط لتحقیقه و إظهار نقاط الضعف
العامة الأموالعرضها المحافظة على هذه الأخطاء، ومنع تكرارها، و یقصد معالجة  

جراءات  وقواعد العمل المحددة ، وذلك عن طریق التأكد من إتباع إمن سوء التصرف
.1من قبل
تتمثل في جمیع المعاملات والتصرفات التي یقوم بها الجهة الخاضعة  للرقابة و و 

، والرقابة على عملیات خاصیة الرقابة على عملیات الإیرادات العامة بجمیع  مراحلها
، والدفع الفعلي ، بالصرفوالأمرتصنیفها خطواتها ابتداء من ربط النفقة و بكلالإنفاق 

المخالفات المالیة و القرارات لى عملیات الأقراص، وكذا كشف وتحدید إضافة للرقابة ع
2.مدى اتفاقها  مع نصوص القانون ا و الصادرة بشأنه

:الرقابة المالیة على الأداء: ثالثا
بمراقبة نوعیة تسییر الهیئات والمصالح العمومیة الخاضعة یقوم مجلس المحاسبة

كمایقیم بهذه الصفة شروط إستعمال هذه الهیئات والمصالح والموارد والرسائل . لرقابته
المادیة والأموال العمومیة وتسییرها على مستوى الفعالیة والنجاعة والإقتصاد والرجوع 

إضافة إلى ذلك فإن مجلس المحاسبة یقوم 3.إلى المهام والأهداف والوسائل المستعملة
بالتأكد من مدى تواغر شروط منح وإستخدام المساعدات التي منحتها الدولة 

.4والمرافق العمومیة الخاضعة لرقابتهوالجماعات الإقلیمیة 
فیوكل إلیها التحقیق من مطابقة الصفقات مع الأولویة المسطرة من قبل القطاع 

. ومنه مجلس المحاسبة بإعتباره مكلفا بحقوق والمال العام

، الرقابة المالیة العلیا ، دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، محمد رسول العموري -1
.27، 26، ص ص 2005دمشق ، 

27 ،ص،نفسهمحمد رسول العموري،المرجع  2

.المتعلق بمجلس المحاسبة20_95من الامر رقم 01_ 69المادة  2-
المتعلق بمجلس المحاسبة20_95الأمر رقم من01_  70 .المادة - 4
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: لقضائیة لمجلس المحاسبة الرقابیةالصلاحیات ا:الثانيلفرعا
على  لم یكتف المشرع بمنح مجلس المحاسبة صلاحیات مباشرة في الرقابة

كشف  و یات أخرى غیر مباشرة تتعلق بضبط وإنما  منحه صلاحالإیرادات والنفقات ،
جرائم  الفساد المالي رتكب  في مجال الصفقات  العمومیة، و المخالفات المالیة التي ت

بالتأكید من 1والإداري ، كما أنه على المستوى  القضائي یكلف  مجلس المحاسبة
ساریة  في مجال  تقدیم الحسابات مدى احترام  الأحكام التشریعیة  والتنظیمیة  ال

مجال تسییر المیزانیة الانضباط في بة مراقومراجعة حسابات  المحاسبین العمومیین و 
في هذا المطلبسیتم التطرق تترتب عن معایناه الجزاءات  القضائیة و منهالمالیة  و 

:إلى
ي؛الاطلاع و صلاحیات  التحر حق : أولا

؛حمایة الأموال والأملاك العمومیةآلیة  :ثانیا
.إحالة الملف على النیابة العامة:ثالثاً 

:صلاحیات التحريحق الاطلاع و : أولا
یحق لمجلس المحاسبة  أن یطلب الاطلاع  على كل الوثائق التي من شأنها أن 
تسهل  رقابة العملیات المالیة والمحاسبة  أو اللازمة لتقییم تسییر المصالح  أو الهیئات 
الخاضعة  لرقابته  وفي ذلك  له أن یجري  كل التحریات الضروریة من أجل الاطلاع 

، ومهما مؤسسات القطاع العامع إدارات و الاتصال معلى المسائل  المنجزة عن طریق
2.تكن الجهة التي تعاملت معها

تعلق الأمر بالاطلاع على وثائق أو معلومات یمكن أن یؤدي  إفشاؤها  إلى وإذا 
، یتعین على مجلس المحاسبة اتخاذ كل الاقتصاد الوطنيبالدفاع أواسالمس

بط  بهذه  الوثائق  أو لطابع  السري المرتالإجراءات  الضروریة  من أجل ضمان ا
: 3، وبنتائج  التدقیقات  والتحقیقات التي یقوم بها المعلومات

· 546 حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص- 1

.، المتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95من الامر  رقم 55المادة -1
.المتعلق بمجلس المحاسبة  20-95من الامر رقم 59/02المادة - 3
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یحق له الاطلاع على كل الوثائق  والمستندات والدفاتر التي تؤدي لتسهیل  -1
كذا  لتقییم مدى سلامة  التسییر  ى العملیات  المالیة والمحاسبة و مهامه الرقابیة عل

. للهیئات  والمصالح  الموضوعیة  تحت رقابته 
الإدارات و مؤسسات القطاع على أعمال  ي بغیة الاطلاع سلطة  التحر له -2
. العام
كما لقضاة  مجلس المحاسبة حق الدخول والمعاینة لكل محلات  الادارات -3

. المؤسسات الخاضعة لرقابة المجلس و 
. ن في  الهیئات والادرات العمومیةله سلطة الاستماع الى أي عو كما -4
وله أیضا سلطة  الاطلاع على النصوص المرسلة  إلیه ذات  الطابع العیني -5

والتي تتعلق بالتنظیم العامي والمالي والإجرائي في تسییر الصادر عن إدارات الدولة
. الأموال العمومیة  

في أشغاله  دعم مهامه  ومساعدیه لأجلصین  یحق له الاستعانة بخبراء مخت-6
فلا یلتزم  حتى یتمكن المجلس من تحقیق هذه ا لعناصرإن  أقتضى  الأمر ذلك، و 

الطابع السري المرتبط من أجل ضمان تجاهه بالسر المهني أو الطریق السلمي و 
معلومات تمس بالدفاع أو الاقتصاد الوطني یستوجب على المجلس  اتخاذ بوثائق أو 

. 1كل الاحتیاطات  اللازمة  
دع لدى من جهة أخرى نجد أنه یستوجب على كل محاسب عمومي أن یو و 

ل  المجلس حسابه عن التسییر رفقة المستندات الثبوتیة لذلك وهذا في الآجاكتابة ضبط 
.قوباتالقانونیة تحت طائلة الع

بالإشارة في هذا  المجال أن المشرع  بموجب  التعدیل  الاخیر  لقانون  والجدیر 
وهي  "قضایا الفساد " خصص غرفة كاملة  لمعالجة  2010مجلس المحاسبة سنة 

من 02، وهذا بموجب  الفقرة "مجال تسییر المیزانیة والمالیة الانضباط  في " غرفة 
.المعدل والمتمم95/20رقم مر من الا30المادة  

، دون طبعة ، دار الكتاب بالحدیث ، الجزائر ، الرقابة  المالیة على النفقات العامةبن داود  إبراھیم  ، -1
.158، ص 2010
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المتعلق بمجلس المحاسبة 95/20ومما جاء في نص أسباب  تعدیل الامر رقم 
الخاصة بهذه  المادة هو الرغبة في توسیع مجال  تخصص غرفة الانضباط في مجال  

" . تسییر المیزانیة والمالیة 
الملفات  ذات العلاقة معالجة بتوسیع صلاحیاتها قصد استغلال و والمالیة للسماح 

بالفساد و التي یمكن أن تحلق ضررا بالأموال والممتلكات العمومیة أو بقواعد التسییر 
.هیئات  الخاضعة لمجال  اختصاصهاالجید لل

تسمح بالاستجابة بصورة أفضل للخاصة  إلى تخصص غرفة تعدیلات إن هذه ال
1.مكلفة بمعالجة أفعال الفساد 

: العمومیةالأملاكو الأموالحمایة آلیة: ثانیا

مجلس المحاسبة وبهذا من قانون 02ولقد أشارت الى هذا الاختصاص  المادة 
المحاسبة صلاحیات التدقیق  في شروط  استعمال الموارد والوسائل  فإن لمجلس 

وهو ات  التي تدخل في نطاق اختصاصه ،المادیة والاموال العمومیة  من طرف الهیئ
، حیث نصت على أنه یكلف من قانون مجلس المحاسبة06لمادة ما أكدته  أیضا ا

مجلس المحاسبة في طار صلاحیاته الإداریة  والرقابیة بالتأكد  من حسبن استعمال 
. قیم والوسائل  المادیة العمومیة الموال و لأاضعة لرقابته الموارد واالهیئات الخ

07ة لرقابته في هذا المجال فقد حددتها المادة أما الهیئات  والمصالح الخاضع
والمؤسسات والمرافق من قانون المحاسبة  وهي مصالح الدولة والجماعات الاقلیمیة

. 2والهیئات العمومیة 

ووسع في مجال 10/02بموجب الامر رقم 2010تدخل المشرع سنة هذا و 
والمؤسسات والهیئات مهما یكن تدخل مجلس المحاسبة  لتشمل رقابته  تسییر الشركات

المؤسسات أوأوالإقلیمیةالجماعات وضعها القانوني التي  تملك فیها الدولة أو

.550حاحة عبد العالي، المرجع السابق،ص،-1
.المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الآمر رقم 07المادة - 2
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الشركات أو الهیئات العمومیة  الاخرى بصفة مشتركة أو فردیة مساهمة بأغلبیة في 
.1رأس المال أو سلطة قرار مهیمنة 

: إحالة الملف على النیابة العامة : ثالثا
من أجل تفعلیل  دور مجلس  المحاسبة  في مكافحة الفساد بمختلف اشكاله 

تهدف توصیات : " بفقرة  ثانیة محتواها  كما یلي 26المادة 2010نضم المشرع سنة 
مایة الأموال والأملاك  العمومیة، مجلس المحاسبة زیادة على ذلك الى تدعیم آلیات  ح

هیئات العمومیة ر بالخزینة العمومیة أو بمصالح  المكافحة  كل أشكال  الغش والضر و 
."الخاصة لرقابته 

لاحظ أیضا مجس المحاسبة  أثناء ممارسة  رقابته وقائع یمكن وصفها  وإذا 
یمیا  بغرض المتابعات وصفا جزئیا یرسل الملف الى النائب العام المختص اقل

. یطلع  وزیر العدل على ذلك  القضائیة و 
ر مجلس المحاسبة بهذا الارسال الاشخاص المعنیین والسلطة التي یتبعونها یشع

. 2) المعدل والمتمم 95/20من الأمر رقم 27المادة  ( 
، لیات الردعیة التي منحها المشرعتحریك الدعوى العمومیة من أهم الآتعتبر آلیةو 

قد یرتكب داخل بمجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد الإداري والمالي الذي 
م یمنحها الهیئات  الخاضعة  لرقابته و هذا تدعیما لصلاحیاته الرقابة الاخرى والتي ل

. المشرع مثل هذه الالیة 
كما یتعین على كل آمر بالصرف في الهیئات  والمؤسسات الخاضعة لرقابة 

ته طباق لما مجلس المحاسبة أن یقدم حساباته  في الاجال القانونیة ، و إلا تم معاقب
.20-95و ما یلیها  من الأمر 69نصت علیه المادة 

كما یتوجب على الهیئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة أن ترسل إلیه و 
یطلب منه  وفقا الآجال  التي یحددها الحسابات والوثائق الضروریة  و ذلك و نفس 

.3لهیئات العمومیة  الالتزام  یعق على مسیري الاسهم العمومیة للجماعات وا

.المعدل و المتمم20- 95مكرر من الأمر 08المادة - 1
.555عبد العالي ،المرجع نفسه ، ص حاحة- 2
.158:بن داود إبراھیم ، المرجع السابق ، ص-3
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:ة الفصل الثانيصلاخ
بأحكام و نخلص في ختام هذا الفصل أن المشرع الجزائري نص هذه الجرائم 

السلطات المختصة بأسالیب ، حیث مكن الجهات القضائیة و إجراءات قانونیة متمیزة
الأمرتحري جدیدة تمكن ضابط الشرطة القضائیة عن كشف هذه الجرائم إضافة إلى 

الغیر مشروعة الناتجة عن ارتكاب جرائم الصفقاتالأموالبتجمید و حجز العائدات و 
في هذا ، كما دعا لضرورة تعزیز التعاون الدوليالعمومیة وذلك بإجراء تحفظي

، حیث استحدث هذا القانون الهیئة الوطنیة بل ویمتد إلى الجانب الوقائي،المجال
.الفسادالوطنیة لمكافحةالإستراتیجیةللوقایة من الفساد و مكافحته ، قصد تنفیذ 

وهذا ما یفسر قصور الهیئة من الملاحظ أن جرائم الصفقات العمومیة في تزایدو 
ممارسة مهامها الرقابیة التي تمكنها من بالاستقلالیة ،ع إلى عدم التمتع ي راجالذو 

.التنفیذیةبمنآى من السلطة 
یتمتع ،أعلى للرقابة المالیةوضمن البناء المؤسساتي في الجزائر یوجد جهاز 

لا یملك اي ، لكنه عمله الهیئات القضائیةتنظیمیة و ، یشبه من حیث شكلا بالاستقلالیة
،أساسا بالرقابة المالیة اللاحقةوهو مجلس المحاسبة المكلف،سلطة لتوقیع العقوبات

ابة تنصب على ، إلا انه الرقهو فرض غرامات مالیة كأقصى عقوبةفأقصى ما یملكه 
رقابتهالتي تتمثل ، و ك اعتبره المشرع من النظام العامإضافة إلى ذل،الأموال العمومیة

على كذلك التقنین و التدقیق و إحالة الملف على الأداء و من الناحیة المالیة القانونیة و 
.الإداريته على المستوى المالي و النیابة العامة وهذا ما یمیز رقاب


